
 مجلة دجلة للعلوم الانسانية
ISSN-P-3079-7853      ISSN-E- 3079-7861       181الى   165الصفحة 

165 

 

2025( اذار 1( العدد)8المجلد )  
 

السلطة التقديرية للقاضي في تقييم وسائل الإثبات وفقاً للقانون )

 (المدني
 

 م.د علاء شوكت أبراهيم

 العراق \بغداد -قسم القانون–ة العلوم كلي -جامعة بغداد 
 

alaa.s@sc.uobaghdad.edu.iq 

 

 

 

 تاريخ استلام البحث : 

12-1-2025 

 :تاريخ قبول التعديلات

28-1 -2025 

 تاريخ قبول البحث: 

 

 الكلمات المفتاحية: 

السلطة التقديرية 

للقاضي/ وسائل الاثبات 

 / القانون المدني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  alaa.s@sc.uobaghdad.edu.iq:جهة الاتصال

 

 المستخلص 

هدف البحث التعرف على السلطة التقديرية كأداة تمكّن القاضي من التصرف بحكمةة 

الأدلةة بمةا يحقةص مصةلحة الأ ةراف ويحةافح علةى حقةوقك   وكة ل  وعدالة في تقيةي  

تسةةليا الءةةوى علةةى التحةةديات التةةي يوايككةةا القاضةةي والمتقاضةةون  ةةلال مرحلةةة 

الإثبات  مثل صعوبة يمع الأدلة أو تعمّد الأ راف تقدي  أدلة مءللة  وأيءا أظكةار 

ات وتحةدد أدوار يكود المشةر  العراقةي فةي وضةع قواعةد قانونيةة تةية  عمليةة الإثبة

الأ راف والقاضي لءمان العدالة وكشف الحقيقة  وقد توصل البحةث للةى أن للسةيد 

الرسمي حجية أعلى مةن السةيد العةادش  طةريطة اسةتيفاى طةرو  ا أمةا السةيد العةادش 

فكو حجة لذا وُقةع ممةن صةدر عية   وقةد اسةتقر القءةاى العراقةي علةى تةريي  السةيد 

تمتع القاضةي بسةلطة تقديريةة فةي تويية  اليمةين المتممةة العادش على الشكادةا ك ل  ي

عيةةد ايةةاد الةةدليل الكامةةل أو ميةةع توييةة  اليمةةين الحاسةةمة لذا كةةان ال صةة  متعسةةف اا 

ويمتل  القاضي أدوات متعددة للكشف عن الحقيقة  ميكا سلطة تويي  أسةللة للشةكود  

د الحقيقةة القءةائية الإطراف على ال براى  وتفعيل ليراى المعايية  بما يءةمن تقةار

والواقعيةةة  مةةا يعةةدا العدالةةة  وقةةد أوصةةى البحةةث بءةةرورة تحسةةين قواعةةد الإثبةةات 

وتوسيع نطاقكا لتسكيل مكمة القاضي في الفصل باليداعات  بما يشمل الاسةتفادة مةن 

الأدلة الإلكترونية الحديثة ووسائل التقدم العلمي  وك ل  لعطاى القاضي مساحة أكبةر 

يجابي في البحث عن الحقيقة  بما يشمل تسكيل است دام وسائل تحقيص لممارسة دور ل

 امبتكرة وفعالة في الدعوى
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Abstract 
 

 The research aimed to identify discretionary power as a tool that enables the judge to 

act wisely and fairly in evaluating evidence in a way that achieves the interests of the 

parties and preserves their rights, as well as to shed light on the challenges facing the 

judge and litigants during the proof stage, such as the difficulty of collecting evidence or 

the parties deliberately providing misleading evidence, and also to show the efforts of the 

Iraqi legislator in establishing legal rules that regulate the proof process and define the 

roles of the parties and the judge to ensure justice and reveal the truth. The research 

concluded that the official document has a higher authority than the ordinary document, 

provided that its conditions are met. As for the ordinary document, it is an authority if it is 

signed by the person who issued it, and the Iraqi judiciary has settled on preferring the 

ordinary document over the testimony. The judge also has discretionary power to direct 

the supplementary oath in the absence of complete evidence or prevent the direction of the 

decisive oath if the opponent is arbitrary. The judge has multiple tools to uncover the 

truth, including the authority to ask questions to witnesses, supervise experts, and activate 

the inspection procedure, which ensures the convergence of judicial and factual truth, 

which enhances justice. The research recommended the need to improve the rules of 

evidence and expand their scope to facilitate the judge’s task in resolving disputes, 

including benefiting from modern electronic evidence and means of scientific progress, as 

well as giving the judge more space to play a positive role in searching for the truth, 

including facilitating the use of innovative and effective means of investigation in the 

caseا 

 

Keywords: Discretionary power of judge/Means of proof/Civil law 

 

 المقدمة

لن الكدف الرئيسي من اللجوى للى القءاى لا يقتصر على مجرد الحصول على حك  ييكي اليدا  بأش وسيلة كانت      

يسعى القءاى للى بل يتمثل في تحقيص مصلحة كل  رف من  لال الحصول على حك  عادل يءمن حقوق ا كما 

معالجة ي ور ال لاف بين الأ راف  مما يساه  في تحقيص الطمأنيية وتعديد السل  الايتماعيا وقبل الوصول للى 

مرحلة لصدار الحك   تمر الدعوى بمرحلة أساسية وحيوية تعُد من أه  مراحل سير الدعوى  وهي مرحلة تحقيص 

براهين وات اذ الإيراىات اللاامة التي تعين القاضي على تكوين قياعة الدعوىا في ه ه المرحلة  يت  يمع الأدلة وال

 سليمة ومبيية على أسس متييةا

من ه ا الميطلص  تبرا أهمية نةرية الإثبات باعتبارها واحدة من أكثر اليةريات القانونية تطبيق ا في الممارسة     

عيد اليةر في اليداعات المعروضة أمام   لذ لا يمكن للقاضي العمليةا فكي اليةرية التي يلتدم القءاى بتطبيقكا يومي ا 

الفصل في أش ندا  دون فحص دقيص لوسائل الإثبات المتعلقة بوقائع القءيةا ومع ذل   قد يواي  المتقاضون بعض 

جة عوامل التحديات في لثبات وقائع اليدا   ما يؤدش أحيان ا للى عجده  عن تقدي  الأدلة اللاامةا وقد يكون ذل  نتي

 ارية عن لرادتك   أو بسبب يكلك  بالقانون  أو نتيجة تقاعسك   فءلا  عن ذل   قد يواي  القاضي نفس  صعوبات 

ا لذا تعمد الأ راف ل فاى بعض الحقائص التي  تحول دون تكوين قياعة واضحة ومبيية على حقائص الأمور   صوص 

صوم أدلة تكدف للى لقيا  القاضي بصحة الوقائع التي يدعّونكا  تتعارض مع مصالحك  الش صيةا واالب ا ما يقدم ال 

باست دام أساليب تعتمد على الحيل  وال دا   والمغالطاتا فال صوم يسعون بكل وسيلة ممكية لترسيخ ما يدعّون  

يأملون أن كحقيقة ذاتية في ذهن القاضي  دون أن يكون هدفك  لصدار أحكام تتوافص مع الحقيقة الموضوعية  بقدر ما 

 تكون تل  الأحكام مطابقة للحقيقة ال اتية التي سعوا للى ارسكا في ويدان القاضيا

لقد كانت ااية المشر  العراقي من وضع  لقواعد ليرائية في قانون الإيراىات المدنية والإدارية  تتمثل في 

ت كما أقر يملة من المبادئ العامة التي لا بد تيةي  الإ ار ال ش يت   لال  تكيلة القءية للحك   فءبا نمطا معييا للإثبا

أن تسير عليكا ال صومة من بييكا مبدأ الموايكة بين ال صوم  واحترام حقوق الدفا  ومبدأ الحياد والكشف عن الحقيقة 

وايرها  وبالتالي فقد سعى المشر  العراقي للى وضع نةام متكامل للإثبات يحدد في  دور كل من القاضي وال صوم 

 ياى مرحلة تحقيص الدعوى اأث
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 أولا: أهمية البحث

ا لدور القاضي  تكتسب دراسة "السلطة التقديرية للقاضي في تقيي  وسائل الإثبات وفق ا للقانون المدني" أهمية بالغة نةر 

تعُد مرحلة تقيي  وسائل الإثبات من أ طر لذ  المحورش في تحقيص العدالة وضمان حقوق الأ راف في اليداعاتا

ا على مصير الدعوى  حيث يعتمد عليكا القاضي في تكوين قياعت  ولصدار أحكام ا ل ل  تيبع  المراحل وأكثرها تأثير 

أهمية السلطة التقديرية كأداة تمكّن القاضي من التصرف بحكمة وعدالة  اظكارأهمية البحث من عدة عوامل  أبراها  

  الأدلة بما يحقص مصلحة الأ راف ويحافح على حقوقك   وك ل  تسليا الءوى على التحديات التي يوايككا في تقيي

القاضي والمتقاضون  لال مرحلة الإثبات  مثل صعوبة يمع الأدلة أو تعمّد الأ راف تقدي  أدلة مءللة  وأيءا أظكار 

ثبات وتحدد أدوار الأ راف والقاضي لءمان العدالة يكود المشر  العراقي في وضع قواعد قانونية تية  عملية الإ

 وكشف الحقيقةا

 ثانيا: مشكلة البحث

لن البحث عن الحقيقة هو التدام يتطلب تعاون ا بين ال صوم والقءاة وأعوان القءاى وفق ا لدور كل  رف       

ة والحجج  بييما يسعى في ال صومة والإيراىات المحددةا يقع على عاتص ال ص  عبى لثبات ادعاىات  بالأدل

القاضي لتحقيص العدالة من  لال الوصول للى الحقيقة القءائية التي تطابص الوقائع الموضوعيةا ولتحقيص ه ا 

الكدف  يحتاج القاضي للى سلطات وأدوات تمكي  من كشف الحقيقة  ول اك تيطلص لطكالية البحث من التساؤل 

 الرئيسي:

 ي أدلة الإثبات وتقدير حجيتها لإثبات الوقائع؟ما مدى سلطة القاضي في التدخل ف

 ويتفر  عن ذل  تساؤلات فرعية:

هل يقتصر دور القاضي على تريي  الأدلة المقدمة من ال صوم  أم يمل  حص المبادرة لات اذ ليراىات  ا1

 تكشف الحقيقة؟

الا  في الكشف هل تتوقف سلطة القاضي عيد مراقبة صحة ليراىات التقاضي  أم تمتد لتشمل نشا  ا فعّ  ا2

 عن الحقيقة بغض اليةر عن مواقف ال صوم؟

 ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع

ا لأهمية الإثبات في القءاى المدني  ال ش يمثل ركي ا أساسي ا لتحقيص العدالة  تبرا الحاية لدراسة السلطة        نةر 

التقديرية للقاضي في التعامل مع وسائل الإثبات المدنية  وعلى الرا  من أن الدراسات السابقة ركدت على 

فإن ه ا البحث يسعى للتركيد على دور القاضي كفاعل  وسائل الإثبات الميصوص عليكا في القانون أو الفق  

 رئيسي في تفعيل اليصوص القانونية الجامدةا

 

 

 

 المبحث الأول : سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات المطلقة 

تعُد سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات أحد أه  المحاور التي تيعكس فيكا يوهر العدالة القءائية  حيث    

ا محوري ا في تحقيص التواان بين حقوق الأ راف وضمان تطبيص القانون بصورة عادلةا ويمي  تل عب دور 

المشر  القاضي سلطة تقديرية مطلقة تتي  ل  تقيي  الأدلة وفق ا لاقتياع  الش صي المبيي على وقائع القءية 

 والمعطيات المتاحة  بعيد ا عن أش قيود مسبقة على وان  للأدلةا

لن ه ه السلطة تمكّن القاضي من تجاوا الصيااات الجامدة لليصوص القانونية نحو تحقيص العدالة الواقعية      

 اصة  عيدما تكون الأدلة المقدمة اير كافية أو متياقءةا من  لال ذل   يصب  القاضي مسؤولا  عن تشكيل 

ا كل قراره نحو كشف قياعت  بياى  على ما يتوافر لدي  من وسائل الإثبات  متجيب ا  الانحياا لأش  رف  ومويك 

الحقيقة الموضوعية التي تءمن الإنصافا وعلي  وفي ه ا المبحث  سيت  تسليا الءوى على مفكوم السلطة 

التقديرية للقاضي في تقدير وسائل الإثبات  وأهميتكا  والءوابا التي تحك  ممارستكا لءمان تحقيص العدالة 

  وتجيب التعسفا

 الأول : حدود سلطة القاضي في الأدلة الملزمة المطلب

أن أدلة الإثبات تيقس  للى أنوا  متعددة  وما يركد علي  البحث هو الأدلة ذات الحجية الملدمة  وهي الأدلة     

التي يحدد القانون قوتكا في الإثبات بحيث لا تكون  اضعة للسلطة التقديرية للقاضي  ويلتدم بكا القاضي 

د الفصل في اليدا ا وأن الأدلة ذات الحجية الملدمة تعكس قوة القانون في تحديد وسائل الإثبات وال صوم عي

القاضي ملدم بقبول حجية الدليل كما نص عليكا ف للدامية الدليل القانوني  التي يجب احترامكاا وهياك فرق بين

وتحديد معياه وفص الميطص  فسير الدليليتُرك للقاضي مساحة لت تفسير الدليل و القانون ولا يستطيع م الفتكاا

 رئيسيين: فرعينه ا الموضو  سيياقش من  لال والعقل  و

 سلطة القاضي في الطعن بصحة السند الكتابي.الفرع اول: 

يعّد الدليل الكتابي أو الورقة المكتوبة ما هي للا أداة لإثبات التصرف القانوني  وبالتالي بطلان الورقة أو صحتكا  

في صحة العمل القانوني أو بطلان   للا لذا كان ه ا العمل القانوني يتس  بالشكلية  بحيث يعتبر يدىا لا  لا يؤثر
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لذا افتقد العمل القانوني الشكل أو طاب  البطلان  –ففي ه ا الفرض  –يتجدأ من التصرف ويعد ركيا من أركان  

رسمية كانت أو عادية لكا حجية ملدمة للقاضي   يبطل العمل أو التصرف القانوني ذات   وأن المحررات بيوعيكا

كدليل لثبات للواقعة المتياا  عليكا متى كانت مستوفية للشرو  المطلود توافرها قانونا  ما ل  يت  هدم حجيتكا  

وقد نة  المشر  العراقي في قانون الإيراىات المدنية والإدارية  الإيراىات الوايب اتباعكا في الطعن في 

 ات الكتابية والتي تتمثل في ليراىات تحقيص ال طو   وليراىات الطعن بالتدويراصحة السيد

( من قانون الاثبات العراقي الياف  اوضحت ان الادعاى بالتدوير يسرش على السيدات الرسمية  34ان المادة )     

والعادية )اير الرسمية(  أما انكار ال ا أو الإمءاى او بصمة الإبكام فلا يرد للا على السيدات والأوراق اير 

الرسميةا 
(1)

لة انكارها وال ش يت  ذل  بما يسمى في بعض الدول بعملية   وأن اثبات صحة الورقة العادية في حا 

تحقيص ال طو  أو بالمءاهاة وهي عملية مقارنة ال ا او الامءاى او البصمة او ال ت  الميسوبة لمن تشكد علي  

الورقة ب ا او امءاى او بصمة او  ت  ثابت ل   كما يطلص عليكا في العراقا وتجرش عملية التحقص من صحة 

يدات العادية لما بالمءاهاة أو سما  طكادة الشكود أو بكليك المست
 (2)

 ا

ولن المحررات العرفية لا تتوافر فيكا من الءمانات ما يجعلكا في قوة المحررات الرسمية في الإثبات  

بتد ل موظف عمومي في تحريرها ما يسم  بافتراض صحتكا  فكي لا تتمتع بأش مةكر  اريي يقطع بصحة 

وقعكا ذل  أنكا تحرر بمعرفة ذوش الشأن ويوقعون عليكا دون حءور موظف عمومي ليكون  صدورها ممن

طكيدا على توقيعاتك   وه ا ما يديد  لافا للمحرر الرسمي في احتمال تعرضكا للتدوير  وتعتبر المحررات 

فيكا ما ل  يطعن العرفية حجة على الطرفين من حيث صدورها ممن وقعكا ث  هي حجة من حيث البيانات المدونة 

فيكا بالإنكار  أما باليسبة للغير فإن السيد لا يكون حجة على اير المتعاقدين للا لذا كان تاري   ثابتا ثبوتا 

رسميا
(3)

  ول ل  فإن مجرد تقدي  المحرر العرفي للى المحكمة لا يلدم القاضي بأن يعتبره صحيحا وصادرا 

قرار ب   فيكفي أن يلجأ ه ا الأ ير للى ات اذ موقف سلبي بإنكار بالفعل ممن وقع   بل لن حجت  مرهونة بالإ

  ط  أو توقيع  صراحة  حتى يلقي بعبى لثبات صحت  على عاتص المتمس  بالمحررا

والإنكار يرد على السيدات العرفية أما الادعاى بالتدوير فيرد على السيدات الرسمية والعادية على حد سواى     

 ه المشر  العراقي كما سيرى تفصيل ذل  لاحقا اوهو الموقف ال ش ات 
 (4)

 

 : وينقسم الى :أولا: الاعتراف الصريح أو الضمني بالمحرر العرفي

عيد الاعتراف الصري  من الش ص بصحة  ط  أو توقيع  على المحرر العرفي   الاعتراف الصريح بالمحرر: 

المحرر الرسميا لذا حاول الش ص الطعن في صحة المحرر تصب  الورقة حجة قانونية قوية في الإثبات  تعادل 

بعد الاعتراف  يرُفض ه ا الطعن للا لذا تمكن من لثبات أن اعتراف  صدر نتيجة  طأ أو تحت تأثير عيب في 

 الإرادةا
(5)

 

لة في حالة الاعتراف الءميي  مثل التدام الصمت وعدم الإنكار  يعُتبر ه ا سكوت ا ذا دلا الاعتراف الضمني:

قانونية تفُسر كإقرار بصحة المحررا لذا امتيع الش ص عن حءور يلسة المحاكمة  مع تكليف  قانوني ا 

اا  بالحءور  يعُد ذل  بمثابة اعتراف ضميي أيء 

وييبغي للأ راف لنكار صحة المحرر صراحة فور علمك  بعدم صحت   لأن أش مياقشة لموضو  المحرر أو     

يفُسر كإقرار ضميي بصحة المحررا مع ذل   لذا اقتصرت المياقشة على دفو  طكلية الدفا  بشكل موضوعي قد 

 أو دفو  عدم القبول  فلا يسُقا ذل  حص الطعن بالإنكارا

أما لذا تمت المياقشة من المحامي فقا  فك ا لا يسُقا حص الش ص في الإنكار  للا لذا كانت المياقشة بتفويض     

حة التوقيع  لا يمكن بعد ذل  لنكار ال ا المرتبا ب   لأن المحرر لا يشُتر  أن  اص مي ا وعيد الإقرار بص

                                                           
الإنكار رخصة لمن يحتج عليه بسند عادي لاستبعاد حجية ذلك السند مؤقتا في الاثبات، دون الحاجة الى سلوك سبيل الادعاء  (1)

 بتزويره وذلك الى ان يثبت صدور السند من الشخص الذي انكره.
 .  104, ص 1990أشار أليه:  آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات , بيت الحكمة, بغداد,

 م.1979لسنة  107قانون الاثبات رقم  (2)
 .11، ص  2007(  عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير، الوجيز في شرح قانون الاثبات، كلية الشريعة والقانون، القاهرة، (3

 .234مص 2011، 1التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، دار العاتك ، جمحمد علي الصوري، (4)
 
 للإصدارات القومي المركز الأولى، الطبعة القانونية، حجيتها إكمال في المدني القاضي ودور الناقصة الأدلة سمايل، حمد تحسين( 5)

 .235 ص ،2013 القاهرة، القانونية،
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يكون ب ا من ييسب للي   بل يمكن كتابت  ب ا أش ط ص آ را لذا أنكر الش ص ال ا والتوقيع مع ا  يصب  

 المحرر بأكمل  محل الطعنا
(1)

 

ب الورقة حجية قانونية بصدورها وسلامتكاا وفي في اليكاية  لذا ل  ييكر ال ص  توقيع  على المحرر  تكتس     

حال أراد الش ص الاعتراض على عيود مادية في المحرر  مثل الإضافات أو الشطب  فلا سبيل ل  للا بالطعن 

 بالتدويرا

 ثانيا: إنكار المحرر العرفي

معين  لكن ه ه الحجية  يعُتبر المحرر العرفي حجة قانونية لذا نسُب للى ط صالحجية الأصلية للمحرر العرفي: 

ا أو ضميي اا  مشرو ة باعتراف ه ا الش ص بكا  سواى كان الاعتراف صريح 

أما عن كيفية لنكار المحرر: فيكفي أن ييكر الش ص صدور المحرر مي  بصيغة واضحة وصريحة لإسقا   

ا  وليس مجرد سكوت أو استيتاج  حجيت   دون أن يلُدم بالطعن بالتدويرا والإنكار يجب أن يكون محدد ا وصريح 

 من ظروف الدعوىا
(2)

 

يفي حجيت  القانونية  طريطة أن يت  الإنكار بشكل صري  وعلي  فأن لنكار المحرر العرفي وسيلة مشروعة ل  

 اوياام  مع مراعاة القواعد القانونية التي تحدد نطاق ه ا الإنكار وقيوده

 ثالثا: سلطة القاضي عند الطعن بصحة السند  

( من قانون الإثبات على أن : )لذا انكر من نسب للي  السيد   ط  أو لمءاىه أو بصمة لبكام  أو أنكر 41تيص المادة ) 

ذل  من يقوم مقام   أو ادعى الوارث الجكل ب   وكان السيد ميتجا في الدعوى  قررت المحكمة ليراى المءاهاة مع 

وأوصاف  والتوقيع علي  من القاضي أو رئيس الكيلة(  أش أن  ايدا  السيد في صيدوق المحكمة بعد تثبيت حالت 

الاحتجاج باليسبة لسيد عادش بإنكار أحد المت اصمين في الدعوى ما هو ميسود للي  من  ا أو لمءاى أو بصمة 

وتكون  لبكام  أو أن الوارث أدعى يكل   يجيد للقاضي أن يجرش المءاهاة التي تت ُّ من  لال  براى الأدلة الجيائية 

ريص )المءاهاة( على السيدات والأوراق التي تتءمن  ا أو لمءاى أو بصمة لبكام الطرف الميكر  وذل  عن  

)الاستكتاد( ويقصد ب  لراام ال ص  على الكتابة أمام ال بير أو ال براى  وفي حالة ت لف ال ص  الميكر عن 

وقد أياا القانون الاستعانة بالشكود ال ين لك  عل  بكتابة  الاستكتاد دون ع ر مشرو  بعد تبليغ   عد ذل  قريية ضده 

 السيد أو الورقة لإثبات عائدية أو عدم عائدية ال ا أو الإمءاى أو البصمة للميكر
(3)

 ا  

 رابعاً: سلطة القاضي عند الطعن بصحة السند بالتزوير

 ص  تدوير السيد و لب التحقيص في ذل  وويدت / أولا( من قانون الإثبات على أن : )لذا ادعى ال 36تيص المادة )    

المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائ  أيابت  للى  لب  والدمت  أن يقدم كفالة ط صية أو نقدية تقدرها المحكمة لءمان 

حص الطرف الآ را وعلى المحكمة في ه ه الحالة احالة ال صوم على قاضي التحقيص للتثبت من صحة الادعاى  

ر المحكمة يعل الدعوى مستأ رة لحين صدور حك  أو قرار بات ب صوص واقعة التدوير(ا وعيدها تقر
(4)

 

فالقاضي ملدم بالأ   بكل  عن يثار حول تدوير سيد رسمي  في حالة ويود قرائن قوية تدل علي   على أن يقدم    

للى قاضي التحقيص للتثبت من صحة  حالة المتك أالطرف الطاعن بالتدوير كفالة ط صية أو نقدية يقدرها القاضي  او 

الادعاى  وفي حالة ثبوت التدوير تثبت للطرف الطاعن  فءلا عن الإيراىات الجدائية المترتبة على يريمة التدوير  

دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض  وعلى المحكمة التي  عن أمامكا بتدوير سيد  يعل الدعوى الميةورة مستأ رة لحين 

 التدوير قءائيا  ا البتِّّ في ادعاى
(5)

 

 الفرع الثاني: سلطة القاضي المتعلقة باليمين القضائية كأحد وسائل الإثبات المطلقة 

تعد اليمين في حياة البشر من أكثر الةواهر الايتماعية قدما  وأكثرها بعدا في تاريخ نشأت  وتطوره  فكي في 

عوامل ال وف والعجد  وما تشعر ب  من ظروف الإلتجاى الواقع تتصل بتكوين اليفس البشرية  وما تيطوش علي  من 

للى قوة تعلو القوة البشرية  تتمثل في لطكاد الله تعالى على صدق ما يقول الحالف  تقوية لك ا القول وتعديدا ل   وتعتبر 

نفس الحالف  عملا ديييا ومدنيا في وقت واحد  لأن توييككا مبيي على ما يحدث  على لطكاد الله عد ويل من  شية في

اليمين الكاذبة ليست يريمة ديي  فحسب  بل هي أيءا يريمة ييائية يعاقب عليكا  تدفع  للى قول الصدق  كما أن

القانون ا
(6)

 

                                                           
(1)

 ا101 ص  1997 الميدان  ساحة بغداد  مطبعة  1   81ص الاثبات  قانون طرح في الوييد المجيد  عبد عصمت 
(2)

 ا17ص م 2016 بغداد  العراق  السيكورش  دار   المدنية الدعوى في الاثبات ادلة العجلي  هامل لفتة 
 . 69، ص2007عبد الستار عثمان قيس ، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، المكتبة القانونية، الطبعة الثانية بغداد،  (3)
 .87، ص2007عبد الستار عثمان قيس ، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، المكتبة القانونية، الطبعة الثانية بغداد،  (4)
 
  ص2011 بغداد  القانونية ا  المكتبة الأولى  الطبعة المدنية  الدعوى لثبات في القاضي دور ال يون  يايد عديد أحمد القاضي (5)

 ا53
  187 ص   2007: الإسكيدرية الجامعية  المطبوعات دار الإثبات  قانون نصوص على التعليص الوفا  أبو أحمد (6)
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 أولا: دور القاضي في الإثبات باليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة وسيلة لثبات يلجأ لليكا ال ص  عيد عدم ويود دليل آ ر لإثبات ادعائ   لذ توُيّ  للى ال ص  

الآ ر لحس  اليدا ا لذا حلف ال ص  اليمين  يعُتبر محق ا  ولذا نكل عيكا يحُك  ضده  ولذا ردها على ال ص  

صدق الحالف أو ك ب   بل يلتدم بيتائج الحلف أو  القاضي لا يمل  سلطة تقديرووحلفكا الأ ير  يحُك  لصالح ا 

اليكولا أما حلف الشاهد لليمين  فكو من اليةام العام  ولا يجوا لعفاؤه من أدائكا من قبل القاضي أو الأ رافا 

( من قانون العقوبات 259/1ولذا امتيع الشاهد عن الحلف دون ع ر مشرو   تفرض علي  عقوبة وفص المادة )

  التي تيص على الحبس أو الغرامة أو كليكماا1969( لسية 111) العراقي رق 
(1)

 

 ثانيا: سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة هي وسيلة يلجأ لليكا ال ص  عيدما تيعدم لدي  وسائل أ رى للإثبات  حيث يت  توييككا للى 

يمين حاسمة في القءية  وألا ت الف اليةام العام أو ال ص  الآ ر لحس  اليدا ا يشتر  أن تكون الواقعة محل ال

الآدادا القاضي ملدم بتحديد صيغة اليمين  مع مراعاة  لب ال صوم  ويجب أن يكون تويي  اليمين متعلق ا 

اا وتؤدش حلف اليمين للى حس  اليدا  لصال   ا  اص  ا تفويء  بالش ص ذات   وليس بوكيل   للا لذا كان مفوض 

ا للدعوىا يمكن لمن الحالف  بييما وي  اليمين الترايع عن  لب  قبل حلفكا  بشر   يعُتبر الياكل عن الحلف  اسر 

اليمين ملدمة أمام يميع دريات المحاك   باستثياى محكمة التمييد التي لا توُي  وأن يعود للى  رق لثبات أ رىا 

 أمامكا اليمينا
(2)

 

 الحاسمةثالثا: شروط حكم القاضي بتوجيه اليمين 

 تويي  اليمين الحاسمة يتطلب عدة طرو  حتى يتمكن القاضي من لصدار حكم  وهي كالاتي:    
(3)

 

يجب أن يكون تويي  اليمين بياى  على  لب ال ص  وبإذن القاضي  ال ش يتحقص بدوره من عدم تعسف  ا1

اليمين لذا كانت  موي  اليمين أو است دام  لكا بغرض الكيدا كما أن القاضي يمل  سلطة رفض تويي 

 الوقائع التي يرُاد لثباتكا اير قريبة الاحتمال أو سبص لثباتكا بوسائل أ رىا

يشتر  أن يكون ال ص  موي  اليمين كامل الأهلية  أش بالغ ا وعاقلا  واير محجور علي ا وفي حال كان  ا2

ية مصلحة موي  اليمين وصي ا أو ولي ا  يجب أن يحصل على لذن الجكات الم تصة لءمان حما

القاصرا ك ل   يجب أن تتوفر الأهلية في ال ص  ال ش توُي  للي  اليمين  لذ توُي  ل  ط صي ا وليس 

 لممثل   لأن الحلف احتكام ل مت ا

أما الواقعة التي يرُاد لثباتكا باليمين  فيجب أن تكون مرتبطة باليدا  القائ  بين الأ راف  حيث تتعلص        

كا أحد ال صوم وييكرها الآ ر  ويشُتر  أن تكون الوقائع محل اليمين ذات صلة مباطرة بالوقائع التي يدعي

الإيراىات تيص على تقدي   لب اليمين للى القاضي  مع توضي  الوقائع التي يرُاد لثباتكا وصيااة   وبال ص 

ا بتحليفكاااليمين بعبارات واضحة لا تحتمل اللبسا وفي حال استوفت اليمين ه ه الشرو   يصدر ال  قاضي حكم 
(4)

 

وفي دعوى أدعى المدعي على مدعي سيسميكما )المدعى علي  الاول والمدعى علي  الثاني( بأن المدعى       

علي  الثاني قد حءر الى المحل العائد ل  ال اص ببيع الأيكدة الككربائية وقام بشراى أيكدة ككربائية وبمبلغ 

وثمانون الف دييار(وقبل تسليم  الأيكدة قام المدعى علي  الاول بألإتصال ايمالي قدره) مسة ملايين وسبعمائة 

ب  و لب مي  تسلي  الايكدة الى المدعى علي  الثاني كون  يعرف  وأوض  ل  بأن المبلغ ب مت  ولن  كفيل عي  في 

  تسديد مبلغ قدره التسديد وبياى على ذل  الاتصال قام المدعي بتسلي  الايكدة الى المدعى علي  الثاني وقد ت

مليونان وستمائة الف دييار الا ان  ل  يسدد المبلغ المتبقي والبالغ ثلاثة ملايين و مسة وثمانين الف دييار علي  

 لب دعوتكما للمرافعة والدامكما بالتكافل بتسديد المبلغ الم كور والرسوم والمصاريف والاتعاد وللمرافعة 

ن المدعى علي  الاول أوض  وفي يلسة المرافعة بأن  لن يتعكد  للمدعي الحءورية الغيابية العليية وحيث ل

بتسديد ثمن الأيكدة الككربائية المشترات من قبل المدعى علي  الثاني ولنما قام أحد أصدقائ  بالاتصال ب  

لايكدة وأوض  بأن هياك صديص ل  يروم طراى أيكدة ككربائية واستفسر مي  فيما اذا كان يعرف محل لبيع تل  ا

وماهو سعرها وعلى أثر ذل  قام بألإتصال بالمدعي للإستيءاح مي  ويود الأيكده لدي  وقيمتكا ومن ث  أبلغ 

صديق  بسعر الأيكدة وويودها لدى المدعي  واوض  المدعى علي  لن لك ا الحد انتكت مكمتي ول  اتعكد للمدعي 

ت المحكمة المدعي بالإثبات بشأن الكفالة للا أن  عجد و لب بتسديد المبلغ ول  اتكفل المدعى علي  الثاني ا ل ا كلف

                                                           
 الميشورات ال امسة  الطبعة المطلقة  الأدلة وليراىات   الإثبات أصول المدني  القانون طرح في الوافي مرقس  سليمانمكدش  (1)

 ا256 ص   1991: بيروت صادر  الحقوقية

 ا43 ص  2007 الإسكيدرية ا  الجامعي  الفكر دار الأولى  الطبعة الإثبات  في القاضي دور يوسف  لمام الستار عبد سحر (2)

 50اص   1985 بغداد  للطباعة  الجيل دار الأولى  الطبعة والتجارية  المدنية المواد في الإثبات ليراىات العشماوش  الوهاد عبد (3)
(4)

، 2008عز الدين الدناصوري وعبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة،  
 .42ص
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تويي  اليمين الحاسمة فحددت المحكمة صيغتكا بالشكل الآتي ))أقس  بالله العةي  بأني لاأعرف المدعى علي  

لا أقل الثاني)اسم  الكامل(ول  أكن كفيلا ل  بالمبلغ المطالب ب  والبالغ ثلاثة ملايين و مسة وثمانون الف دييار و

من ذل  ولا أكثر والله((وبما لن تويي  اليمين الحاسمة يعيي تياالا عما عداها من أدلة الإثبات فأدى المدعى علي  

الاول الصيغة الم كورة فقررت المحكمة رد دعوى المدعيا
(1)

  

وعلى ضوى الواقعة اعلاه نلاحح لن المحكمة حسمت اليدا  على أساس اليمين الحاسمة وكما أسلفيا لن اللجوى   

من قانون الإثبات والتي تيص  118الى اليمين الحاسمة يعيي تياال عما عداها من أدلة الإثبات وفقا للمادة 

تسأل  عما لذا كان يطلب تحليف  صم  اليمين  لذا عجد ال ص  عن لثبات لدعائ  أو دفع  فعلى المحكمة أن)على

وتويي  اليمين الحاسمة يعيي  الحاسمة من عدم   فإن  لب ذل  وكان  صم  حاضرا بيفس  حلفت  المحكمة(

) لب تويي  اليمين الحاسمة يتءمن اليدول عما عداها  /أولا111تياال عما عداها من أدلة الإثبات وفقا للمادة 

ويكت اليمين الحاسمة ف ( سبة للواقعة التي يرد عليكا لذا بقي  البكا مصرا على توييككامن  رق الإثبات بالي

/أولا والتي تيص 115وكان على المدعي ان يبين بدقة الوقائع التي يريد تحليف  صم  عيكا بدقة وفقا للمادة 

حليف  عليكا وللمحكمة أن تعدل )يجب على من يوي  ل صم  اليمين الحاسمة أن يبين بدقة الوقائع التي يريد ت على

صيغة اليمين بحيث تيطبص على الوقائع المطلود الحلف عليكا(اوه ا يدل على لن صيغة اليمين الحاسمة تقدم من 

قبل ال ص  للا أن المحاك  اعتادت أن تحتكر ه ا الحص ليفسكا وبالتالي نرى لن المحكمة هي من قامت بوضع 

رى اذا ريعيا للصيغة السالفة ال كر نراها متعلقة بموضو  الدعوى ويمكن الصيغة ه ا من يكة   ومن يكة أ 

أن تصاغ بالشكل الآتي أيءا ))أقس  بالله العةي  بأني لا اعرف المدعى علي  الثاني)اسم  الكامل ( ول  اتصل 

وفر الايكدة بالمدعي )اسم  الكامل(لغرض كفالة المدعى علي  الثاني)اسم  الكامل ( بل لغرض السؤال فقا عن ت

 الككربائية وقيمتكا والله((اوهي أيءا متعلقة بموضو  الدعوىا

 

 المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير الإثبات بالقرائن القانونية   

هياك ا تلاف بين فقكاى القانون في تحديد  بيعة دور القرائن القانونية في عملية الإثبات والدور ال ش من       

الممكن أن يلعب  القاضي في ذل   ميقسمين في ذل  للى ثلاثة اتجاهات  فميك  من يرى أنكا ليست وسيلة من 

اعتبارها قاعدة من قواعد الإثبات  أما الرأش وسائل الإثبات بل هي وسيلة لعفاى مي   ورأش آ ر ذهب للى 

 الأ ير فاعتبرها  ريص من  رق الإثبات اير المباطرة مثلكا مثل القريية القءائيةا
(2)

 

يرى ه ا الاتجاه أن القريية القانونية تغُيي  الاتجاه الذي يعتبر القرينة القانونية إعفاءً من الإثبات: ا1

لقانون الواقعة بمجرد قيام طرو  القرييةا ومع ذل   ه ا الرأش المدعي عن عبى الإثبات  حيث يثبت ا

 ييُتقد لأن  يغفل أن المدعي يجب أن يثبت أولا  طرو  القريية قبل أن يستفيد ميكاا

يعتبر أصحاد ه ا الرأش أن القريية القانونية  الاتجاه الذي يعتبر القرينة قاعدة من قواعد الإثبات: ا2

ا  بل قاعدة من قواعد الإثبات  تيقل عبى الإثبات أو تعفي مي ا لكن ه ا ليست وسيلة لثبات بحد ذاتك

ا لأن معة  التشريعات تعُامل القرائن القانونية كوسيلة لثبات معتمدةا  الرأش ييُتقد أيء 

: يرى ه ا الاتجاه أن القريية القانونية هي وسيلة الاتجاه الذي يعتبر القرينة دليل إثبات غير مباشر ا3

مباطرة  حيث يثُبت ال ص  واقعة بديلة ترتبا بالواقعة محل اليدا   ويعتبر القانون ثبوت  لثبات اير

 الواقعة البديلة لثبات ا للواقعة الأصليةا

 :الى نوعين القرائن القانونيةوت  تقسي    
(3)

 

تعُتبر حجة نكائية لا يسُم  بإثبات عكسكا لحماية المصلحة العامة أو لتحقيص أهداف تشريعية  القرائن القاطعة:

 معييةا مثل قريية التقادم المسقا  حيث يميع القانون لثبات عكسكاا

تقبل لثبات العكس  وتعمل على تسكيل الإثبات لكيكا لا تميع الطرف الآ ر من تقدي  دليل  القرائن البسيطة:

 ايياقءكا

القرائن القانونية هي نصوص ملدمة يحُددها المشر   وبالتالي ليس للقاضي حرية ويرى الباحث بأن  

تقديرها أو القياس عليكاا يقتصر دور القاضي على التحقص من توافر طرو  تطبيقكا  ويجب علي  لثارتكا تلقائي ا 

                                                           
 غير منشور. 2017/ب/43ذي العدد، محضر القرار 31/3/2017قرار محكمة بداءة بدرة/  (1)
(2)

، ص 2013عبد المنعم الشرقاوي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الدار العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، القاهرة:  
211 . 

 
(3)

 . 69، ص2007عبد الستار عثمان قيس ، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، المكتبة القانونية، الطبعة الثانية بغداد،  
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القاضي في ه ا السياق لرقابة المحكمة العليا عيد تحقص ه ه الشرو   باعتبارها قواعد آمرةا كما ت ءع قرارات 

 لءمان الالتدام بالحجية التي أقرها المشر  للقرائن القانونيةا

وفيما ي ص القرائن القانونية البسيطة  تمي  القانون للقاضي سلطة تقديرية في قبول الأدلة التي تثُبت 

لثبات عكس القريية  يمكي  الحك  بياى  عليكا  عكسكاا لذا اقتيع القاضي بما قدم  ال ص  من دفو  قادرة على 

طريطة أن يكون حكم  مسبب ا بشكل كافٍ لتجيب اليقضا أما لذا رفض القاضي ه ه الدفو  لعدم كفايتكا  يعُتبر 

حكم  مشروع ا  الما استيد للى أسباد موضوعيةا
(1)

 

تثيائية كالإقرار أو اليمينا أما أما في القرائن القا عة  فإنكا لا تقبل لثبات العكس للا في حالات اس

القرائن اليسبية  فتجمع بين  بيعة القرائن البسيطة والقا عة  حيث يمكن لثبات عكسكا فقا بوسائل محددة أو 

لثبات وقائع معييةا والقانون العراقي يتعامل مع الإثبات بشكل مرن؛ ففي القءايا المدنية يت  تقييد وسائل الإثبات 

الواقعة وقيمتكا  بييما في القءايا التجارية يت  اللجوى للإثبات المطلصا ه ا اليكج يةكر بوضوح بياى  على  بيعة 

في لثبات العقود مثل الإيجار  حيث ي تلف التقدير تبع ا لةروف معيية  مثل مدة الإطغال أو طرو  الإثبات 

المطلصا
(2)

 

 

 المطلقةالمبحث الثاني: سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات غير  

تعُد سلطة القاضي في تقدير وسائل الإثبات اير المطلقة من أه  أركان العملية القءائية  حيث يتمتع القاضي      

ه ه السلطة تمُارس في ل ار وبسلطة تقديرية تتي  ل  تقيي  الأدلة المقدمة بياى  على ملاىمتكا وارتبا كا باليدا ا 

 ة من وسائل الإثبات  مع مراعاة تحقيص العدالة وضمان حقوق الأ رافاالءوابا القانونية التي تحك  كل وسيل

 المطلب الاول: سلطة القاضي في أدلة الإثبات غير الملزمة  

تعُتبر وسائل الإثبات اير الملدمة من الأدوات التي ت ءع لتقدير القاضي  حيث يمتل  القاضي حرية تقدير 

متوفرةا تتميد ه ه الوسائل بقوة لثبات محدودة  لذ يمكن للقاضي قيمتكا وفق ا لمقتءيات الدعوى والأدلة ال

ا  كما هو الحال في  طكادة الشكودا لضافة  للى ذل   يتمتع الاستغياى عيكا لذا وُيدت أدلة أ رى أكثر حسم 

يكا القاضي بسلطة تعيين واستبدال ال براى القءائيين بياى  على ما يراه ضروري ا وفق ا للآليات التي نص عل

 المشر   لما بطلب من ال صوم أو بمبادرة من المحكمة نفسكاا
(3)

 

 الفرع الاول: سلطة القاضي في تقدير الشهادة  

الشكادة تعُد وسيلة لثبات تُ ءع لتقدير القاضي  فكي ليست ملدمة بل تعُامل كدليل لرطادش يقرره ضمير 

للقاضي الحص في الأ   بشكادة طاهد واحد أو ببعض أقوال الشكود دون البعض الآ ر  ول  والقاضي وا مليان ا 

تقدير القاضي للشكادة واست لاص وأن يجدئ الشكادة بحيث يأ   بما يراه صادق ا ويستبعد ما يش  في صدق ا 

 الوقائع ميكا هو من صمي  سلطات  المطلقة  ولا يجوا مجادلت  في ه ا التقديرا

وعلى الرا  من أن المشر  العراقي ل  يءع تعريف ا محدد ا للشكادة  فإن  حدد بعض المءامين العامة التي       

يجب مراعاتكا  مثل أن تكون الشكادة مبيية على لدراك ط صي مباطر )رؤية أو سما ( وليست على السما  من 

 ي  من الشكادات في الدعوى المعروضةاالغيرا ه ه المءامين تمُكّن المحكمة من تحديد ما يمكن الاعتماد عل

 وأن الشكادة  كوسيلة لثبات  تتيو  حسب مصدرها وقوتكا وتأثيرها في الدعوىا وتشمل الأنوا  التالية:     
(4)

 

تعُد الأقوى بين الشكادات لأنكا تعتمد على رؤية الشاهد المباطرة للحدثا تكتسب أهميتكا  شهادة العيان: ا1

 من الإدراك البصرش المباطر دون وسا ة  مما يجعلكا أكثر دقة في الإثباتا

: تعتمد على سما  الشاهد للأحداث بأذن  دون رؤيتكا  لكيكا أقل دقة من طكادة العيان الشهادة السماعية ا2

 تمالية ال طأ الياي  عن تشاب  الأصوات أو ظروف السما ابسبب اح

يدُلي الشاهد بمعلومات استقاها من آ رين وليس من تجربت  المباطرةا تعُتبر  شهادة النقل أو السماع: ا3

 أضعف الشكادات وتعُامل كقريية لضافية وليست دليلا  قا ع اا

ا(  حيث تؤُ   أقوالك  للاستدلال فقا  15: ت ص من ه  دون السن القانونية )الشهادة الاستدلالية ا4 عام 

 دون حلف اليمين  وتسُت دم لتعديد أدلة أ رى ولا تعُتبر حجة قائمة ب اتكاا

هي الشكادة التي تدُلى بعد مرور فترة اميية  ويلة على الواقعةا عادة ما تكون أقل  الشهادة المتأخرة: ا5

يحُيطكا الش  لذا كانت تحتوش على تفاصيل دقيقة دقة بسبب اليسيان أو التدا ل مع أحداث أ رى  وقد 

 را  مرور الدمنا

                                                           
(1)

 .298، ص1990، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1علي السماك، الموسوعة الجنائية في القصد الجنائي العراقي ، ح 
 
(2)

 .  57م، ص 2022كاظم عبد جاسم الزيدي، دور الادعاء العام في القانون العراقي، مكتبة القانون المقارن، الطبعة الأولى، بغداد،  

(3)
 . 123م، ص 2018اريج خليل حمزة ، قاعدة استنفاذ ولاية القاضي المدني على النزاع، مكتبة نزاكي ، الطبعة الأولى، بغداد،  

(4)
 .81، ص2007ان قيس ، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، المكتبة القانونية، الطبعة الثانية بغداد، عبد الستار عثم 
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وتتطلب الشكادة أن تكون مبيية على لدراك ط صي مباطر )رؤية أو سما ( وتتياول الوقائع ذات الصلة       

باليدا ا كما يجب أن يرُاعي القاضي الةروف المحيطة بالشكادة مثل حالة الشاهد وقدرت  على الإدراك  

 كادة ت ءع لتقدير القاضي ال ش يحدد مدى موثوقيتكا وقوتكا وفق ا لةروف كل دعوىاوالش
(1)

 

وقةةد يةةاى بقةةرار لمحكمةةة التمييةةد الاتحاديةةة  الكيلةةة التمييديةةة ال اصةةة بقءةةايا الكمةةارك " لةةدى التةةدقيص 

مةن المحكمةة الكمركيةة للميطقةة  22/11/2020في  2020/ك/346والمداولة ويد أن القرار الصادر في الدعوى 

مةارك المعدلةة والحكة  علية  بةالحبس /أولا  مةن قةانون الك194الوسطى بإدانة المتك  ) احا س( وفص أحكةام المةادة 

الشديد لمدة ثلاث سيوات اير صحي  وم الف لأحكام القانون   ذل  لأن المتك  أنكر علاقت  بالتكمةة المسةيدة للية  

في كافة ادوار التحقيص وأثياى المحاكمةة   وأن مةا تةوفر مةن أدلةة هةي أقةوال المتكمةين المفرقةة قءةاياه  والمدونةة 

مةةن )   ش ح( و )أ ه  ( و )ح غ  ( و )ج ح ج( و )ح ج ح(   حيةةةث ويةةد أن الشةةةكود بصةةفة طةةةكود وهةة  كةةةل 

مةن قبةل محكمةة تحقيةص بةدرة ولة  يتطرقةوا للةى اسة  المةتك  كونة   5/5/2019الم كورين قد دونت أقوالك  بتاريخ 

ك  فةي ذات أورد فيكةا اسة  المةت 16/9/2020طري  في ه ه الجريمة ث  دونت اقوال أ ةرى لة ات الشةكود بتةاريخ 

الدعوى وحيث أن أقوال الشكود ياىت متياقءة مع بعءكا حيث أن طكاداتك  الأقرد للى تاريخ الحةادث لة  يةرد 

فيكا ذكر للمتك  وبالتالي فان ه ه الشكادات اصبحت مثةار طة  ولا يمكةن الا مليةان لكةا فةي لصةدار حكة  قءةائي 

  المتك    علي  تكون الأدلة بالوصف المة كور لا تكفةي سلي  حيث أن الشكادة توان ولا تعد وأن الش  يفسر لصال

للإدانة  علي  تقرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وللغةاى التكمةة المويكةة للمةتك  والإفةراج عية  وأ ةلاى 

مةن  6/أ/ 259سبيل  من السجن حالا  عن ه ه الجريمة ولطعار دائرة الإصلاح العراقية ب ل  استيادا  لأحكام المادة 

" 30/12/2020الموافص  1442/يمادش الأولى/ 15قانون أصول المحاكمات الجدائية وصدر القرار بالاتفاق في 
(2)

 ا     

( مةن قةانون اصةول المحاكمةات الجدائيةة قةد 68ومما يجدر الاطارة الي  ان المشر  العراقي في المادة )

مةال  يكةن متكمةا  بجريمةة ضةد نفسة  او مالة  او ولةد ميع المحاك  من سما  طكادة احد الدويين ضد الدوج الآ ةر 

احدهما  وك ل  ميع سما  طكادة الاصل ضد الفر  او الفر  ضد الاصل ما ل  يكةن متكمةا  بجريمةة ضةد نفسة  او 

مال  واياا القةانون ان يكةون احةد الاطة اص المتقةدم ذكةره  طةاهد دفةا  للآ ةر ويكةدر مةن الشةكادة الجةدى الة ش 

 لمتك ايؤدش الى ادانة ا

وبك ا السياق قءت محكمة استلياف نييوى بصفتكا التمييديةة بةالاتي )ولةدى عطةف اليةةر علةى الحكة  المميةد     

/ج  من الاصول الجدائية ذل  ان الادلة ل  تكن كافية وفص المةادة 182ويد ان  ياى صحيحا وموافقا  لأحكام المادة 

اهد المتك  يوقع على العقةد  كمةا ان الشةاهد )ما ( ابةن المةتك  عقوبات حيث ان الشاهد )ماس( افاد بان  ل  يش 457

/د من الاصةول الجدائيةة اااا لة ا تقةرر تصةديص الحكة  المميةد 68ولا تقبل طكادت  ضد ابي  استيادا لأحكام المادة 

ورد الطعن التمييةدش وتحميةل المميةدة الرسة  التمييةدش(
(3)

الميةع ا ولا بةد مةن الاطةارة الةى ان المشةر  اورد هة ا 

حرصةا ميةة  علةةى كيةةان الاسةةرة وصةونكا مةةن التفكةة  اذ لةةو يةةاا الا ةة  بشةكادة الولةةد علةةى احةةدى ابويةة  وبةةالعكس 

لمصلحة اييبي لأدى ذل  الى اعدعة الثقة بين افراد الاسرة الواحدة وربما قد يؤدش الى انكيارها 
(4)

 ا 

وفي قرار للكيلة التمييدية الجدائية في رئاسة محكمة استلياف بغداد/الرصافة الاتحادية يةاى فية  "لةدى التةدقيص    

والمداولة فقد ويد بأن الطعن التمييدش واقع ضمن المدة القانونية لة ا قةرر قبولة  طةكلا  ولةدى عطةف اليةةر علةى 

لة  لأن الأدلةة المتحصةلة فةي الةدعوى كانةت ايةر كافيةة القرار التمييدش ويد أن  اير صحي  وم ةالف للقةانون ذ

للإدانة وفص مادة التكمة حيث أن أقوال المشتكية هي الدليل الوحيد في القءةية وأن طةكادة الشةاهدين )  ا ( و )ن 

/ د( الأصةولية التةي  68ا ( هي طكادة من الفر  ضد الأصل كونكما ولدشّ المتك  وياىت  لافا  لةيص المةادة ) 

سما  طكادة الفر  ضد الأصل  وبالتالي فلن يترتب عليكا أش أثر قانوني وأن أقوال المشتكية المجردة واير تميع 

المعداة بأدلة أ رى معتبرة قانونا  لا تكفي لأن تكون سببا  للحك   وعلي  قةرر نقةض القةرار المميةد وللغةاى التكمةة 

                                                           
(1)

، ص 2001دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة الموصل،  الدليمي، عوارض الدعوى المدنية ياد ثامرچأ 
89 . 
 ، غير منشور.   2020/كمارك تميزية/  156الهيئة الخاصة بقضايا الكمارك المرقم  قرار محكمة التمييز الاتحادية ((2))

 )قرار غير منشور(. 19/10/2005في  2005/ت ج/61القرار المرقم  (3)
(4)

 .298، ص1990، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1ح –علي السماك، الموسوعة الجنائية في القصد الجنائي العراقي  
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لغرامة للي   وصدر القرار بالاتفاق استيادا  لأحكام المةادة المويكة للمتك  )  ا  ا س( والإفراج عي  ولعادة مبلغ ا

هـ  1438/طوال/ 14م الموافص 9/7/2017/أ( الأصولية بتاريخ 259)
(1 )

 ا

ا ليصوص القانون المتعلقة بشرو  قبول الشكادة   ويرى الباحث  بأن القراران يعكسان تطبيق ا واضح 

ا المادة ) تي تميع سما  طكادة الفر  ضد الأصل حفاظ ا على كيان /د( من الأصول الجدائية  ال68 صوص 

الأسرة وميع تفكككاا القرار الأول يؤكد أن طكادة الابن ضد والده مرفوضة  حتى لو كانت لصال   رف ثالث  

مما يعدا مبادئ حماية الروابا الأسريةا أما القرار الثاني  فقد طدد على عدم كفاية الأدلة واعتماد الشكادة 

عة قانون ا  مما أدى للى نقض الحك  لءمان عدالة الإيراىاتا كلا القرارين يةكران حرص القءاى على المميو

 الالتدام بالأحكام القانونية وصون العلاقات الأسرية أثياى تحقيص العدالةا

 الفرع الثاني: سلطة القاضي في ندب خبير قضائي

اصة في المسائل الفيية التي المساعدة في الإثبات  خيبرا اليص دور ال برة القءائية كإحدى الوسائل 

تتجاوا معرفة القاضيا تمثل ال برة أداة استشارية للقاضي  تسُت دم عيد الءرورة بياى  على  لب ال صوم أو 

بمبادرة من المحكمة نفسكاا وتتس  الإيراىات المرتبطة بال برة بمرونة  لذ يعُين ال بير وفص معايير محددة  ول  

حص في  لب التيحي أو الإعفاى لذا توفرت أسباد مشروعةا كما أن تقرير ال بير لا يعُد ملدما  للمحكمة  لذ ال

يمكيكا الأ   ب  كليا   أو يدئيا   أو استبعاده بالكامل مع تبرير ذل ا تبُرا ه ه المرونة دور القاضي في تحقيص 

 العدالة وتقدير الأدلة بياى  على  بيعة اليدا ا
(2)

 

يكون أمر الاستعانة بال برة من تقدير القاضي ال ش ييةر في موضو  اليدا   لذ أن المشر  ل  يءع حدود و

لصلاحيات القاضي لا من حيث نو  التحقيص أو عدد ليراىات التحقيص أو المرحلة الي تكون عليكا الدعوى  بل 

ر و الأحكام و القرارات التي تأمر بإيراى من يةل م تصا لليةر في القءية بعد تيفي  التحقيصا      كما أن الأوام

ليراىات التحقيص اير قابلة لأش  ريص من  رق الطعن فيكا باليقض  للا مع الحك  الفاصل في موضو  

الدعوى   حرصا على السرعة في تسوية اليداعات 
(3)

ا ويجب أن يتءمن الحك  الأمر بإيراى ال برة على ما 

 يلي:

 للجوى للى ال برة  وعيد الإقتءاى تبرير تعيين عدة  براىاعرض الأسباد التي برات ا اأ 

 بيان لس  و لقب وعيوان ال بير أو ال براى المعييين مع تحديد الت صصا اد 

 تحديد مكمة ال بير تحديدا دقيقاا اج 

 تحديد أيل ليدا  تقرير ال برة بأمانة الءباا اد 

 

 سلطات القاضي في تعيين وإستبدال ورد وتنحي الخبراء القضائيين  -1

سلطة القاضي في تعيين ال براى واستبدالك  تتس  بالمرونة  حيث يجوا للمحكمة تعيين  بير أو أكثر من      

اا ويمكن ا تيار  ا وواضح  تلقاى نفسكا لذا اقتيعت بءرورت   أو بياى  على  لب ال صوم لذا كان الطلب مبرر 

ع ر ذل   يعُيَّن  بير من  ارج القائمة بعد أداى ال بير باتفاق ال صوم أو من قائمة ال براى المسجلين  ولذا ت

اليمين القانونيةا يحص لل بير  لب الإعفاى لذا وُيدت أسباد مقبولة  كما يجوا لل صوم  لب استبدال  أو رده لذا 

 توافرت أسباد قانونيةا يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في قبول ه ه الطلبات أو رفءكا مع تبرير القرارا
(4)

 

 

                                                           
 . 2017/ جزاء/  361استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية بالعدد قرار محكمة  (1)

(2)
، 2008عز الدين الدناصوري وعبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة،  
 . 62ص

 

 .109،  ، ص 2009، لعراق، طبعة ثانية، منشورات البغدادي، ا، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةسالم ( عبد الرحمان3)
(4)

 .87، ص2007عبد الستار عثمان قيس ، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، المكتبة القانونية، الطبعة الثانية بغداد،  
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 موقف المحكمة من تقرير الخبرة  -2

رأش ال بير يعُد استشاري ا واير ملدم للمحكمة  حيث لن القاضي هو صاحب القرار اليكائي في الدعوىا 

المحكمة لكا حرية تقدير تقرير ال برة  سواى بالأ   ب  كلي ا أو يدئي ا أو رفء  بالكامل  وفق ا لسلطتكا التقديرية و

 من  لال الآتي :
(1)

 

للمحكمة أن تعتمد كلي ا على تقرير ال برة لذا كانت المسألة ذ بكل ما جاء في تقرير الخبرة : الأخ اأ 

المطروحة ذات  بيعة فيية تتجاوا معرفة القاضيا فإذا التدم ال بير بالحدود التي كُلّف بكا وكانت 

يدا   ويصب  المسألة فيية بحتة  فإن المحكمة تعتمد على التقرير كعيصر لثبات قوش للفصل في ال

 التقرير مريعية في لصدار الحك ا

للمحكمة أن تأ   بجدى من التقرير لذا اقتيعت بجدى من نتائج  فقاا الأخذ بجزء من تقرير الخبرة:  اد 

ا ومياسب ا مع تبرير ا ستبعاد الأيداى الأ رىا ه ا فيمكن للمحكمة تجدئة التقرير وأ   ما تراه صحيح 

 التقرير والجدى المستبعد قبل رفء ايستلدم التثبت من صحة 

ا  ولكا  لب  برة عدم الأخذ بتقرير الخبرة:  اج  ا أو متياقء  يجوا للمحكمة رفض التقرير لذا كان ناقص 

مءادةا فإذا تبين للقاضي أن التقرير اير كافٍ أو متياقض  يمكي   لب تحقيص تكميلي أو  برة يديدة 

ارضة التقرير السابص  بل تكدف لتعديد اليداهة ولتاحة من  بير آ را ال برة المءادة لا تعيي مع

وسائل دفا  لضافية للأ رافا
(2)

 

 المطلب الثاني :  سلطة القاضي في استنباط القرينة القضائية

لذا كان قاضي الموضو  حرا في ا تيار أش واقعة من الوقائع الثابتة في الدعوى يستيبا ميكا القريية      

ا في تقدير ما تحمل  ه ه الواقعة من الدلالة  ولا رقابة لمحكمة اليقض علي  في ذل  متى القءائية  فكو حر أيء

كانت القريية التي است لصكا مستمدة من واقعة ثابتة يقييا وكان استيبا   مقبولا عقلا  ويترتب على ذل  أن  لذا 

قعة لا ويود لكا فعلا  أو كان قد كان القاضي قد استمد قرييت  من واقعة محتملة أو اير مقطو  بكا أو من وا

استمد القريية من واقعة ثابتة ولكن است لاص  اير مقبول عقلا أو يتعارض مع الثابت في وقائع الدعوىا
(3)

  

 الفرع الاول: حرية القاضي في اختيار واستنباط الواقعة المراد إثباتها

لن القاضي في ا تياره للواقعة أساس الإستيبا  يتمتع بحرية مطلقة في ا تيار تل  الواقعة  فيمكن أن 

ي تارها من الواقعة التي كانت محل مياقشة بين ال صوم  أو كانت في أوراق الدعوى  أو من تحقيقات با لة  

وراق ال اصة بك ه الوقائع مقدمة كما ل  أن ي تارها من وقائع  ارج أوراق الدعوى بشر  أن تكون تل  الأ

ضمن مستيدات الدعوى حتى يمكن ال ش يحتج علي  بالقريية من فرصة مياقشتكا ودحءكا ومن أقوال طكود 

سمعوا في قءية أ رى  أو من تقرير ال بير الميتدد ا كما يجوا استيبا  القريية القءائية من امتيا  ال ص  

اىات الإثبات  فيجوا للقاضي أن يستيبا القريية من امتيا  عن الحءور عن تيفي  ما أمرت ب  المحكمة من لير

في الجلسة المحددة للإستجواد أو من امتياع  عن الإيابة عن الأسللة التي توي  للي  في الجلسة  أو من نكول  

عن حلف اليمين 
(4)

 ا

                                                           
(1)

علي السماك، الموسوعة القضائية في التحقيق الجنائي العراقي والمحاكم، الجزء الاول، الطبعة الاولى، مطبعة الارشاد، بغداد،  
 . 295، ص 1973

 
(2)

، مطبعة المعارف، بغداد، 2الاستاذ عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج 
 .212ص

(3)
 .413علي السماك، المصدر السابق ص 

قرار محكمة التمييز الاتحادية في هذا الشأن :" متى كان من المقرر قانونا، أن الحكم الذي يقضي بإحضار وثيقة معينة تتعلق  (4)
ن تقديمها ضمن بموضوع النزاع بين الطرفين يكون واجب التنفيذ، ومن ثم فإن القضاء بصحة وثيقة عرفية دون التحقق من صحتها ودو 

، المختار من قضاء محكمة التمييز  2008/07/13وثائق ملف الدعوى رغم الحكم بإحضارها يعد خرقا للقانون ". قرار مؤرخ في 
 .149، ص  2018الاتحادية، 
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في المادة )رابعا  2012لسية  78 وقد ذهب المشر  العراقي في قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية رق     

فقرة اولا ( ان التوقيع الالكتروني يعد صحيحا وصادرا من الموقع اذا ويدت دلالة كافية على موافقة الموقع على 

ما ثبت في ه ا المحرر الالكتروني, اما في الفقرة الثانية من نفس المادة فقد اعطت للتوقيع الالكتروني حجة 

قيع اليدوش فيما يتعلص بالمعاملات الادارية والتجارية والمدنية على ان تتوافر مجموعة مشابكة لما علي  التو

طرو  نص عليكا في المادة ال امسة تحدد حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات 
(1)

 ا

 القرائن وحجية الاحكام .1

يجوا الاثبات بالشكادة في التصرفات القانونية التي تديد قيمتكا على  مسة الاف دييار في  

اثبات وهي مبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من ال ص   77حالات كما ياى في احكام المادة 

لا من قانون /او18يكون من طأنكا ان تجعل ويود الحص المدعى علي  قريب الاحتمال وفي احكام المادة 

الاثبات التي اياات الاثبات بكافة  رق الاثبات في حالة فقدان السيد وك ل  في حالة ويود المانع 

  الادبي والمادشا

( 101-98تعّد القرائن  الطريةص ال ةامس مةن  ةرق الاثبةات والتةي نةص عليكةا المشةر  العراقةي فةي المةواد )     

والقريية في اللغة تعيي الامر الدال على الشيى وهي مأ وذة مةن المقارنةة اش مقارنةة طةيى بشةيى
(2)

وقةد عرفكةا  

ص ايةر مباطةر لاثبةات الواقعةة المجكولةة المةراد اسات ة القانون بتعاريف م تلفة الالفةاظ متحةدة المعةاني فكةي  رية

اثباتكا من  لال الصلة بين واقعة معيية ييشةلكا القةانون او واقةع حةال الةدعوى الميةةورة وذلة  مةن ايةل اسةتيبا  

واقعة مجكولة من واقعة معلومة من  لال الةربا بييكمةا عةن  ريةص امةارة او علامةة دالةة
(3)

ا ويصةار الةى الا ة  

 ياد الدليل الواض  الصري  لحس  اليدا  بالقرائن عيد ا

اسةتيبا  للقاضةي لأمةرا  ايةر ثابةت مةن امةر ثابةت لدية  فةي الةدعوى الميةةورةوتعد القرائن القضاائية     
(4)

ا وان 

استيبا  القاضي الامور المجكولة لدي  في الدعوى من الامور المعلومة من ظروف ووقةائع الةدعوى وموضةوعكا 

قدرت  على فك  الوقائعا فك ه القرائن لا حصر لكا فكي كثيرة ومتعددة يستيتجكا القاضي تتوقف على  برت  ومدى 

من موضو  كل دعوى وملابسات ظروفكا ومةا يتسةيى لة  مةن الوسةائل العلميةة
(5)

كمةا ان القرييةة القءةائية دليةل  

والا   بالقرائن والادلة اير قا ع قابل لاثبات العكس لانكا اضعف الادلة  لكل من حص محكمة الموضو  التقدير 

التي تتفص مع قياعتكا القءائية
(6)

 ا

/اولا من قةانون الاثبةات قةد عرفةت القرييةة القءةائية بانكةا )اسةتيبا  القاضةي امةرا ايةر 102وحيث ان المادة      

ثابت من امر ثابت لدي  في الدعوى الميةورة( وبما ان تلة  الكتةب علةى فةرض صةحتكا صةادرة عةن ال صة  فةلا 

د بكا باثبات دعواه لان  لا يجوا اصطيا  الدليل ليفس  بيفس  فءلا عن انكا صةورة  ضةوئية ولا يويةد اصةلكا يعت

فلا تعتبر سيدا ثابت يمكن است لاص القرين القءائية ميكاا
(7)

 

 سلطة القاضي من نتيجة الإثبات بالقرائن القضائية .2

الوقائع الثابتة ليصل للى واقعة مجكولةا ه ا الاستيبا   الإثبات بالقرائن القءائية يعتمد على استيبا  القاضي من

يعتمد على فك  القاضي و برت   وهو من ا تصاص  وحده  حيث تعُد القرائن القءائية أدلة بسيطة قابلة لإثبات 

العكسا والقاضي ل  السلطة الكاملة لتقدير قيمة القرائن  ول  أن يأ   بكا أو يطرحكا دون حاية لتفسير رفء   

ما دام حكم  مستيد ا للى أسباد ميطقية ومقبولة عقلي اا ومع ذل   لذا أافل القاضي بحث قرائن يوهرية كان من 

 الممكن أن تغير الحك   يعُد حكم  معيب اا

                                                           
 الأولى، الطبعة ، 2000لسنة  46رقم  وتعديله 1979 لسنة ( 107 ) رقم الإثبات قانون  ضوء في الإثبات أدلة جاسم، ذنون  فائز (1)

 . 321، ص 2014 ، الكرادة/  بغداد صباح، مكتبة
 .336، ص13لسان العرب لابن منظور، ج (2)
 . 33سليمان مرقس، اصول الاثبات في المواد المدنية، ص (3)
 /اولا من قانون الاثبات العراقي.102المادة  (4)
 / ثانيا من قانون الاثبات العراقي.102المادة  (5)
 25القادر ابراهيم، القضاء بالقرائن في الشريعة والقانون، صعبد  (6)
م، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية 4/2/2009في  2009/استئنافية عقار/ 413قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  (7)

 م.2018، 276ومحكمة تمييز اقليم كردستان ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، ص
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والقرائن تعُامل مثل الشكادة  فكي دليل اير مباطر يعتمد على الوقائع الثابتة وظروف القءيةا مع ذل   قد       

يتعرض ه ا اليو  من الإثبات لءعف بسبب سوى الاستيبا  أو فك  الوقائع بطريقة اير دقيقةا ولا تسُت دم 

دامكا مع مبدأ الثبوت بالكتابة أو في الحالات التي يميع فيكا القرائن لذا تطلب القانون لثبات ا كتابي ا  لكن يمكن است 

عائص أدبي أو مادش الإثبات بالكتابةا   والقاضي اير مقيد بعدد معين من القرائن أو توافقكاا قريية واحدة قوية قد 

جة متعدية لأن تكون كافية  بييما قد ترفض قرائن عديدة لذا كانت ضعيفةا في اليكاية  يعُد ما يثبت بالقرائن ح

 أساسكا الوقائع المادية التي تحقص ميكا القاضي واستيد لليكاا

 الفرع الثاني: الضوابط التي تحكم السلطة التقديرية للقاضي

لن سلطة القاضي في استيبا  القريية القءائية ليست مطلقة من كل قيد بل ي ءع في ذل  لشرو  وضوابا       

لدعاىات ال ص  فقا على ثبوت الحص ال ش يدعي   فلا بد أن تكون هياك  فليس للقاضي أن يستيد على مجرد

دلائل تؤيد لدعاىه وميتجة للأثر القانوني المدعى ب   كما أن السلطة التقديرية التي  ولكا المشر  للقاضي لا 

يجوا أن تكون ذريعة لسد عجد ال ص  عن تقدي  دليل يؤيد دعواه 
(1)

 ا 

 لقاضي  أحكام السلطة التقديرية ل .1

د على أدلة مقدمة ضمن لا يجوا للقاضي أن يبيي حكم  على علم  الش صي بالوقائع  بل يجب أن يعت 

أوراق الدعوى ومتاحة لل صوم لموايكتكاا يجب علي  التحقص من الدلائل المستيد لليكا وضمان قانونيتكا واحترام 

 ال صوصية   اصة عيد است دام وسائل تكيولويية حديثةا 

أن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير القرائن القءائية كمسألة موضوعية لا ت ءع لرقابة محكمة را  

اليقض  للا أن تسبيب الحك  ي ءع لرقابة ه ه المحكمةا لذا استيد القاضي للى مجموعة من القرائن التي تعءد 

ا دام مجمو  القرائن كافٍ بعءكا البعض  فإن مياقشة كل قريية ميفردة أمام المحكمة العليا اير مقبولة  م

 للإثباتا

ولا يقف دور القاضي لااى القرائن القءائية عيد ه ا الحد بل قد يسك  بشكل فعال في الإرتقاى بالقرائن   

القءائية لتصل للى مرتبة القرائن القانونية  وذل  عيدما يرى المشر  اضطراد القءاى واستقراره على توحيد 

ر فيكا وقائع معيية وتطبص من قبل المحاك  ذات الدلالة التي يرى العمل على الأ   دلالة ما في كل دعوى تتواف

بكا فتكون ما يمسى بالعرف القءائي ويرى المشر  أن  من الأفءل اليص عليكا كقريية قانونية 
(2)

 ا 

 حدود سلطة القاضي في استنباط الواقعة المراد اثباتها .2

الى تقرير ان قيام واقعة او الوقائع التي اعتبرها ثابتة يري  تبعا للغالب او في ه ه المرحلة الثانية ييتقل القاضي 

ويعد ذل  اطقى مجكود يب ل  القاضي في است لاص  , المألوف قيام الواقعة المسببة للأثر القانوني المتياا  عليكا

الدليل, اذ علي  ان يستيبا من ه ه الواقعة الثابتة دليلا على الواقعة التي يراد اثباتكا فيت   من الواقعة المعلومة 

قريية على صحة الواقعة المجكولة  
(3)

 

ام الواقعة المتياا  عليكا, وقد يرفض ان وللقاضي في ذل  سلطة واسعة, فقد يقي  من واقعة ما قريية على قي     

يقي  من عدة وقائع يسوقكا احد ال صوم, قريية في ذل  
(4)

وبالتالي فالتريي  والمواانة تكون لقاضي الموضو   

لان سلطت  في تقدير القرائن القءائية مطلقة بسبب عدم استقرار الاسس التي يقي  عليكا الدليل الاستيتايي, 

 رها اومؤدى ذل  عدم حص

                                                           
 للإصدارات القومي المركز الأولى،. الطبعة  القانونية، حجيتها إكمال في المدني القاضي ودور الناقصة الأدلة سمايل، حمد حسينت (1)

 . 97، ص 2013 القاهرة، القانونية،
 
 .163، ص 2007 بغداد، القانونية، المكتبة الثانية، الطبعة الإثبات، قانون  في الموجز النداوي، وهيب آدم (2)
د.عبد الرزاق السنهوري ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, الالتزام بوجه عام , الجزء الثاني , منشورات الحلبي, بيروت ,  (3)

 67, ص  1965
 .289,ص  1955عبد المنعم فرج الصدة ,الاثبات في المواد المدنية,الطبعة الثانية ,القاهرة,  (4)
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كما ان القاضي اير مقيد, في است لاص  ه ا, بدائرة اليدا  المطروح امام  فل  ان يستيتج القريية من اش     

تحقيص مدني كان او ادارش او حتى يدائي او من تحقيقات با لة لعيب في الشكل او من تحقيقات تمت في قءية 

معروضة وا لع ال ص  عليكا مراعاة لحقوق ا رى, طريطة ان تكون ه ه الاوراق قد ضمت الى الدعوى ال

الدفا  ومبدا الموايكة ا
(1)

  

وعلى ه ا الاساس , فان  يجوا للقاضي ان يت   من الدفاتر التجارية اير الميتةمة, قريية قءائية ما دامت      

الميدلية حيث ه ه الدفاتر التجارية معداة بمستيدات ا رى مقدمة في الدعوى , وك ل  الحال باليسبة للأوراق 

يمكن اعتبارها كقريية قءائية على صحة ادعاى الدائن بالتدوير, كما يمكن للقاضي ان يستيد على العلاقة 

الدويية لاست لاص قريية على الصورية, والحالة المادية لاحد ال صوم كواقعة ثابتة لاست لاص القرائن على 

 صورية الدينا

 صوم يعرضون على ة على الوقائع اير الثابتة, ليست ملدمة للقاضي, فالاضف الى ان دلالة الوقائع الثابت     

القاضي ما يشاؤون من الوقائع الثابتة التي يريدون ان يجعلوها اساسا لاستيبا  ما يدعون , وبالتالي يكون 

  متفقا مع للقاضي مطلص الحرية في ان ي تار ميكا ما يشاى وان يستيبا ما ي تاره ميكا سواى كان ه ا الاستيبا

ارادة ال صوم او عكسكا مستيدا لاقتياع  بسلامة الاستيبا  او عدم سلامت 
(2)

 ا 

وقد تكون الواقعة التي ا تارها القاضي ليجعلكا اساسا لاستيبا  القريية القءائية ثابتة بالإقرار الصادر من     

ي دعوى ا رى, ويجوا ان ال ص , كما يجوا للقاضي ان يستيبا القريية من اقرار اير قءائي صدر ف

يست لص القاضي قريية من واقعة نكول المدعي عن حلف اليمين حتى لو كانت ه ه اليمين اير قانونية, كأن 

يطلب ال ص  من الشاهد الحلف بالقران الكري  اذ, ان  وان كان يص  للشاهد رفض ه ا اليو  من اليمين ولكن 

ية قءائية على عدم صدق الشاهد ه ا الرفض لايميع القاضي من ان يرى في  قري
(3)

 ا

ان مسالة استيبا  القريية القءائية في الدعوى وبحث الدلائل او المستيدات المطروحة فيكا واست لاص ما      

يتفص مع واقعكا هو من ا لاقات قاضي الموضو , دون رقابة علي  من محكمة التمييد , مادام است لاص  سائغا 

انتكى اليكا القاضي ويؤدش الى اليتيجة التي 
(4)

, وعملية الاستيبا  عملية عقلية تعتمد على فك  القاضي لوقائع  

الدعوى وتقدير مدى صلتكا بواقع اليدا , ونتيجة ه ه العملية ت تلف بطبيعة الحال من قاض لأ ر, للتفاوت في 

قريية ميتجة في الاثبات قد  ط صية القءاة وتبعا لما يتمتع ب  من ذوق وتقدير وفطية وفراسة وما يراه القاضي

لايراه قاض ا ر, فالقاضي في ه ه الياحية اير معصوم ,ول ا فان المشر  ترك ل  الحرية الكاملة في الاستيتاج 

ول  يقيده باش قيد او طر , فيحك  القاضي وفص ما اقتيع ب  وبما الاه علي  ضميره ولا ي ءع في عمل  لرقابة 

 محكمة التمييد ا

همية القرائن القءائية نتيجة لتعقد الميااعات المرفوعة امام المحاك  من يكة , وما اتى وقد اادادت ا

ب  العل  ,من يكة ا رى, من وسائل حديثة وتقدم علمي في الاثبات بلغت دقتكا حدا قءى على احتمال ال طأ في 

الاعتماد عليكا ,وبالتالي فإنكا يديرة بان يعول عليكا في الاثبات
(5)

  

وييسب للتطور العلمي الفءل في حس  الكثير من القءايا المعروضة امام القءاى ومن اهمكا قءايا اليسب,     

فقد ي تلف اويان في اثبات نسب المولود فتكون البصمة الوراثية في ه ه الحالة هي الحس  لك ا ال لاف, لأنكا 

, كما ان  يمكن البحث عن والدش مجكول اليسب تحدد الصفات للإنسان وبكا يمكن معرفة صدق الادعاى من ك ب  

بأيراى البصمة الوراثية على المشتب  بك  حيث يمكيك  الاعتماد على تل  البصمة الوراثية في مجال اثبات اليسب 

لمجكول اليسب بسبب انتفاى الادلة او تساويكا او كان بسبب الاطتراك بو يى الشبكة ونحوه, ك ل  الاطتباه في 

ابيب وحالات ضيا  الا فالا وقد ياى في احد قرارات محكمة التمييد الاتحادية )اذا كانت العوامل ا فال الان

                                                           
 .331سحر امام يوسف ,مصدر سابق,ص  (1)
 2007عز الدين الديناصوري,وعامر عكاز ,التعليق على قانون الاثبات ,الجزء الاول,المركز القومي . للاصدارات القانونية,القاهرة,  (2)

 98,ص 
 .100المصدر السابق ,ص  (3)
 .343ادم وهيب النداوي, مصدر سابق,ص  (4)
في الاثبات المدني, الطبعة الاولى,الدار العلمية للنشر والتوزيع,عمان د.عباس العبودي,الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي  (5)

 .1,ص  2002,الاردن, 
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الوراثية للمدعي متطابقة مع المطالب بالحاق نسبة الي  وبتقرير رسمي من الطبابة العدلية  فعلى المحكمة الحك  

بصحة اليسب(
(1)

 ا   

نون العراقي بفسح  المجال امام القاضي وتوسيع دوره في الاستفادة وتعد المادة الم كورة من ايجابيات القا      

من وسائل التقدم العلمي لحس  الميااعات التي تثار امام  تبعا للوسائل الحديثة 
(2)

  ويدير بالملاحةة, ان محكمة  

طة ال لاف بين التمييد استقرت في العديد من قراراتكا على اهمية الاستعانة بالوسائل العلمية من ايل حس  نق

المت اصمين, اذ ورد في احد قراراتكا )ويد ان  اير صحي  وم الف للشر  والقانون ذل  لأن  صدر قبل اوان  

اذ كان الوايب تمكين المميدة/المدعية من اثبات دعواها وارسال المدعي علي  الى اللجية الطبية لفحص  والتأكد 

كمة تقدير ما مطروح امامكا من ادلة ودفو  للمميد علي (  من ادمان  على الكحول من عدم  ,ومن ث  للمح
(3)

 ا 

وعلى الرا  من ان المشر  العراقي قد احسن في ايراد ه ه المادة, مقارنة بالتشريعات الا رى       
(4)

, الا ان   

وقف اورد ه ا اليص على سبيل الجواا لا الويودا و ذل  محل نةر  , لأن  كان بإمكان المشر  ان يأ   م

واض  ويتد ل بتحديد حجيتكا في الاثبات ولكي  ترك الامر للقءاى ويعل ه ه الامور مجرد قرائن قءائية 

والقاعدة في الاثبات بالقرائن القءائية ,في التصرفات القانونية ان لا تتجاوا قيمتكا  مسة الاف دييار كما لا 

اثبات او نفي ما ي الف الكتابة او يجاواها ويدير  يجوا الاثبات بكا في التصرفات اير المحددة القيمة ولا في

بال كر, ان المشر  العراقي قد ياى نص  عاما طامل للوسائل العلميةا 
(5)

 

ونرى ان الحل يكمن في تشريع قانون  اص بتل  الوسائل تبين انوا  وحجية التقييات العلمية التي من        

 لاصة ذل  ان القانون العراقي اياا استيبا  القرائن من ه ه الوسائل الممكن اللجوى اليكا في مسائل الاثبات , و

(  من قانون الاثبات الياف  121 – 120مع تويي  اليمين المتممة استكمالا لقياعة القاضي وذل  استيادا للمادتين ) 
(6)

 ا   

 

 

 الخاتمة

تد ل القاضي في أدلة الدعوى تياول البحث دور القاضي في تقدير وسائل الإثبات  مع التركيد على مدى 

وسلطت  في تقدير حجيتكا لإثبات الوقائعا ل  يعد دور القاضي يقتصر على تريي  الأدلة المقدمة من ال صوم 

فقا  بل أصب  يبحث عن الحقيقة الواقعية لتقريبكا من الحقيقة القءائيةا يتطلب ذل  تحرير القاضي من القيود 

 رقل سعي  للوصول للى العدالة  دون المساس بمبدأ حياد القاضياالإيرائية التقليدية التي قد تع

أكد البحث أن للسيد الرسمي حجية أعلى من السيد العادش  طريطة استيفاى طرو  ا أما السيد العادش فكو     

حجة لذا وُقع ممن صدر عي   وقد استقر القءاى العراقي على تريي  السيد العادش على الشكادةا ك ل  يتمتع 

القاضي بسلطة تقديرية في تويي  اليمين المتممة عيد اياد الدليل الكامل أو ميع تويي  اليمين الحاسمة لذا كان 

ال ص  متعسف اا ويمتل  القاضي أدوات متعددة للكشف عن الحقيقة  ميكا سلطة تويي  أسللة للشكود  الإطراف 

 قيقة القءائية والواقعية  ما يعدا العدالةاعلى ال براى  وتفعيل ليراى المعايية  بما يءمن تقارد الح

 

 التوصيات

                                                           
 ، غير منشور.  10/2/2009في 2009/هيئة عامة /  124محكمة التمييز الاتحادية ,قرار رقم  (1)
,بحث  2012لسنة  78ت الالكترونية رقم نجلاء عبد حسن , تطور موقف المشرع العراقي, في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملا (2)

 . 338,ص  2013العدد  21منشور في  مجلة جامعة بابل ,العلوم الانسانية ,المجلد 
 غير منشور.  11/11/2006/ في  2006/شخصية اولى / 3566محكمة التمييز الاتحادية قرار رقم  (3)
 . 1968لسنة  25ت المصري رقم وقانون الاثبا 1947لسنة  395كقانون البينات السوري رقم  (4)
الدار العلمية للنشر والتوزيع,عمان  عباس العبودي,الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني, الطبعة الاولى, (5)

 .18 ,ص 2002,الاردن, 
لديه دليل كامل لتبني بعد ذلك حكمها  على )للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس 120نصت المادة  (6)

التي نصت على )يشترط في توجيه اليمين المتممة ان لايكون في الدعوى  121في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به( والمادة 
 دليل كامل , والا تكون الدعوى خالية من أي دليل(.
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نص قانون الإثبات العراقي على أن اليمين الحاسمة مل  لل صوم  لكن التطبيقات القءائية أظكرت  ا1

ا حول من يحص ل  صيااتكاا نقترح توضي  اليصوص القانونية لتحديد ه ه الصلاحية بوضوحا  اموض 

وتوسيع نطاقكا لتسكيل مكمة القاضي في الفصل باليداعات  بما يشمل ييبغي تحسين قواعد الإثبات  ا2

 الاستفادة من الأدلة الإلكترونية الحديثة ووسائل التقدم العلميا

لعطاى القاضي مساحة أكبر لممارسة دور ليجابي في البحث عن الحقيقة  بما يشمل تسكيل است دام  ا3

 وسائل تحقيص مبتكرة وفعالة في الدعوىا

نة أدلة الإثبات ل دمة مصلحة ال صوم وتعديد العدالة  مع توفير ضمانات تميع لساىة ضمان مرو ا4

 است دام الأدلةا

 

 المصادر

ياد ثامر الدليمي  عوارض الدعوى المدنية   دراسة مقارنة  رسالة مايستير مقدمة للى كلية القانون ـ يامعة الموصل  چأ ا1

 ا 2001

 ا  2007أحمد أبو الوفا  التعليص على نصوص قانون الإثبات  دار المطبوعات الجامعية  الإسكيدرية:  ا2

 ا2007آدم وهيب اليداوش  المويد في قانون الإثبات  الطبعة الثانية  المكتبة القانونية  بغداد   ا3

 ا  1990آدم وهيب اليداوش  طرح قانون الاثبات , بيت الحكمة, بغداد, ا4

 ما2018حمدة   قاعدة استيفاذ ولاية القاضي المدني على اليدا   مكتبة نداكي   الطبعة الأولى  بغداد   اريج  ليل ا5

   مطبعة المعارف  بغدادا2عبد الامير العكيلي  اصول الايراىات الجيائية في قانون اصول المحاكمات الجدائية  ج ا6

كمال حجيتكا القانونية  الطبعة الأولى  المركد القومي تحسين حمد سمايل  الأدلة الياقصة ودور القاضي المدني في ل ا7

2013للإصدارات القانونية  القاهرة  
ا

 

 ا2007سحر عبد الستار لمام يوسف  دور القاضي في الإثبات  الطبعة الأولى  دار الفكر الجامعي  ا الإسكيدرية   ا8

  الأدلة المطلقة  الطبعة ال امسة  الميشورات سليمان مرقس  الوافي في طرح القانون المدني  أصول الإثبات وليراىات  ا9

 ا 1991الحقوقية صادر  بيروت: 

عباس العبودش,الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني, الطبعة الاولى,الدار العلمية لليشر والتوايع,عمان  ا10

 ا2002,الاردن, 

 2009  لعراقالإدارية   بعة ثانية  ميشورات البغدادش  ا  طرح قانون الإيراىات المدنية و سال  عبد الرحمان ا11
ا

 

عبد الرااق السيكورش ,الوسيا في طرح القانون المدني الجديد, الالتدام بوي  عام , الجدى الثاني , ميشورات الحلبي,  ا12

 ا 1965بيروت , 

 ا2007الطبعة الثانية بغداد   عبد الستار عثمان قيس   القرائن القءائية ودورها في الإثبات  المكتبة القانونية  ا13

 2007عبد السميع عبد الوهاد ابو ال ير  الوييد في طرح قانون الاثبات  كلية الشريعة والقانون  القاهرة   ا14
ا

 

عبد الميع  الشرقاوش  طرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  الدار العربي لليشر والتوايع  الطبعة الثالثة  القاهرة:  ا15

 ا2013

 ا 1955ميع  فرج الصدة ,الاثبات في المواد المدنية,الطبعة الثانية ,القاهرة, عبد ال ا16

 ا 1985عبد الوهاد العشماوش  ليراىات الإثبات في المواد المدنية والتجارية  الطبعة الأولى  دار الجيل للطباعة  بغداد   ا17

ة اليكءة العربية  القاهرة  الطبعة ال امسة  عد الدين الدناصورش وعبد الحميد عكاا  التعليص على قانون الإثبات  مطبع ا18

 ا2008

 ا1997  مطبعة بغداد  ساحة الميدان  1   81عصمت عبد المجيد  الوييد في طرح قانون الاثبات  ص ا19

 ا1990  مطبعة الجاحح  بغداد  1ح –علي السماك  الموسوعة الجيائية في القصد الجيائي العراقي  ا20

ي التحقيص الجيائي العراقي والمحاك   الجدى الاول  الطبعة الاولى  مطبعة الارطاد  علي السماك  الموسوعة القءائية ف ا21

 ا1973بغداد  

  الطبعة  2000لسية  46وتعديل  رق   1979( لسية  107فائد ذنون ياس   أدلة الإثبات في ضوى قانون الإثبات رق  )  ا22

 ا2014الأولى  مكتبة صباح  بغداد / الكرادة   

 ا2011ال يون  دور القاضي في لثبات الدعوى المدنية  الطبعة الأولى  المكتبة ا القانونية  بغداد   أحمد عديد يايد ا23

 )قرار اير ميشور(ا 19/10/2005في  2005/ت ج/61القرار المرق   ا24

 ا 2017/ يداى/  361قرار محكمة استلياف الرصافة الاتحادية بصفتكا التميدية بالعدد  ا25

 ا 2020/كمارك تميدية/  156دية الكيلة ال اصة بقءايا الكمارك المرق  قرار محكمة التمييد الاتحا ا26

 اير ميشورا 2017/د/43  محءر القرار ذش العدد31/3/2017قرار محكمة بداىة بدرة/  ا27

 ما2022كاظ  عبد ياس  الديدش  دور الادعاى العام في القانون العراقي  مكتبة القانون المقارن  الطبعة الأولى  بغداد   ا28

 ما2016ة هامل العجلي  ادلة الاثبات في الدعوى المدنية   دار السيكورش  العراق  بغداد  لفت ا29

م2011  1محمد علي الصورش  التعليص المقارن على مواد قانون الاثبات   دار العات    ج ا30
ا

 

لسية  78ية رق  نجلاى عبد حسن , تطور موقف المشر  العراقي, في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترون ا31

 ا 2013العدد  21,بحث ميشور في  مجلة يامعة بابل ,العلوم الانسانية ,المجلد  2012

 

 

 

 


